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 المقدمة
قة الدستورية القواعد الدستورية الواردة في الوثي على دستورية القوانين على لرقابةلاتقتصر مرجعية القاضي الدستوري في ا    

لتضم مبادئ وقواعد ذات قيمة دستورية خارج الوثيقة الدستورية، كالنصوص الواردة في إعلانات  فقط، بل إن نطاقها تتسع
ن هذا التعدد والتنوع في، الوطنية الحقوق والمواثيق مصادر القواعد الدستورية يفيد بالضرورة الإختلاف في معانيها وتوجهاتها  وا 

وحتى في إحتمال وجود تعارض بين قواعدها، يؤدي إلى  در المتعددة حقبة الزمنية التي نشأت خلالها، إذ إن هذه المصاوال
ن معالجة هذا التعارض بين القواعد ذات  ورية يمكن أن تتعارض قواعدها بيننطاق الوثيقة الدست قيمة البعضها بعضاً، وا 

 ن خلالها إزالة هذا التعارض، إلا أنمالدستوريون في تحديد الآلية التي يمكن  لذلك إختلف الفقهاءواحدة ليس سهلًا، القانونية ال
ين القواعد الدستورية تجه نحو إقامة التوفيق والتوازن بكلٍ من فرنسا ومصر والعراق توالقضاء الدستوري في  غالبية الفقه

المتعارضة، إذ إن ما يسمى بفكرة التوفيق الضروري بين القواعد الدستورية المتعارضة قد تم تبنيه من قبل الفقه الدستوري في 
 فرنسا. 

 أهمية البحث
في نهاية ، حيث إن فكرة التوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة ظهرت ة هذا البحث في حداثة موضوعهتتمثل أهمي    

كما إن موضوع هذا ، عية القاضي الدستورينتيجة لإتساع نطاق مرج القرن العشرين في فرنسا ومن ثم في الدول الأخرى، وذلك
ء كان في فرنسا أو العراق، وهذا يدل على التوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة النافذة في يومنا الحاضر، سوا البحث هو

القاضي الدستوري لرفع التعارض بين القواعد  خاصةً في العراق، وذلك كوسيلة يستخدمهاته ر آنية موضوع هذا البحث وضرو 
 .لدستورية المتعارضةوالمبادئ ا

 مشكلة البحث
التعارض وجود هو روف والزمان الفلسفية والظ الموضوع والتوجهات من حيث در المتنوعة والمتباينةإن ما يميز المصا    

منها: ما المقصود بالتوفيق بين القواعد  ،تساؤلات عدة بخصوص معالجة هذا التعارض بينها وليس التوافق، وهذا يثير حتماً 
م بأخذ قاعدة دستورية الدستورية المتعارضة؟ وهل يقوم القاضي الدستوري بالتوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة أم يقو 

ستبعاد قاعدة  أخرى؟ وماهو المعيار الذي يستند عليه القاضي الدستوري لإقامة التوفيق والتوازن بين القواعد الدستورية وا 
 هذه التساؤلات بغية معالجة هذه المعضلة الدستورية.أن نجيب على  ل هذا البحث من خلاسنحاول المتعارضة؟  و 

 منهجية البحث
بموضتوع  ةوالمتعلقتتحليتل آراء الفقهتاء الدستتوريين تحليل النصوص الدستتورية و هذا البحث بالمنهج التحليلي، وذلك ب نستعين في

 مع بيان وتحليل القرارات القضائية الدستورية التي قضت بالتوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة.هذا البحث، 
 نطاق البحث

ل مرة في فرنسا، إذ ينبغي تشكل كل من فرنسا والعراق نطاق هذا البحث من الناحية المكانية، لأن هذه الفكرة ظهرت لأو     
الفرنسيين، كما  القواعد الدستورية المتعارضة في فرنسا والتي أدت إلى ظهور ومناقشة هذه الفكرة من قبل الفقهاء أن نشير إلى
هذه القواعد الدستورية قواعد دستورية متعارضة، فيتحتم علينا كذلك بيان  2005اق لسنة دستور جمهورية العر  قد تضمن

 المتعارضة، مع تناول فكرة التوفيق الضروري بين هذه القواعد الدستورية كحل لرفع التعارض بينها.
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، الدول المذكورة أعلاهي اضر فالقواعد الدستورية النافذة في وقتنا الحفينحصر نطاق البحث في أما من الناحية الزمانية، 
وجود الغموض  بين القواعد الدستورية دون التطرق إلىموضوع التعارض فقط إضافةً إلى أن هذا البحث تنحصر دراسته في 

 بين هذه القواعد.الموجودة والإبهام والنقص 
 هيكلية البحث

يتناول المبحث الأول "إشكالية التعارض بين القواعد نقسم هيكلية هذا البحث فضلًا عن مقدمته إلى مبحثين رئيسيين، ت    
ص يخصالقواعد الدستورية وصوره"، و المطلب الأول لت "مفهوم تعارض  قسم هذا المبحث إلى مطلبين، نخصصالدستورية"، وين
"مفهوم التوفيق بين القواعد الدستورية"، أما المبحث الثاني الموسوم بت بين تعارض ال ي لت "العوامل المؤدية إلىالمطلب الثان

يتناول المطلب الأول "مفهوم التوفيق بين فقه والقضاء الدستوري بشأنه" فيقسم إلى مطلبين أيضاً، القواعد الدستورية وموقف ال
لت "موقف القضاء الدستوري بشأن التوفيق  بشأنه"، أما المطلب الثاني فقد خصصالقواعد الدستورية المتعارضة وموقف الفقه 

سنبين أبرز الإستنتاجات والتوصيات التي سنتوصل إليها من خلال هذا  ة البحثمخات اعد الدستورية المتعارضة"، وفيين القو ب
 البحث.

 المبحث الأول
 إشكالية التعارض بين القواعد الدستورية

ثيقة الدستورية الو  إلى جانب الواردة في الوثيقة الدستورية، بل توجدعلى القواعد تقتصر فقط نطاق القواعد الدستورية لم يعد     
علانات  مواثيق في  تتمتعالتي و  ،عنهاالإنسانية التي لا يمكن غض النظر حقوق، التي تتضمن مجموعة من القواعد والقيم وا 

سمى في الفقه الدستوري المعاصر بت )الكتلة الوثائق الدستورية المتعددة ما ي بالقيمة الدستورية، وتُكون هذه الوقت نفسه
ن هذا التوسع  والتنوع في مصادر القواعد الدستورية يؤدي إلى Bloc de constitutionnalite)(1) –الدستورية  ظهور ، وا 

وتنوع المفاهيم حيط بها، ختلافها في الحقائق التتأريخية التي تلإ التعارض بين القواعد الدستورية ذات المصادر المتعددة، نتيجةً 
 الواحدة، عند وجودستورية دالوثيقة الالتي أنبتتها، فضلًا عن إمكانية ظهور التعارض بين القواعد الدستورية في نطاق  ةوالفلسف

 الحكم بين نصين دستوريين.الإختلاف في 
 بين تعارضالولغرض دراسة ما عرضناه أعلاه، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، سنتناول في المطلب الأول مفهوم     

القواعد الدستورية وصوره، وسنتطرق في المطلب الثاني لعوامل ظهور التعارض بين القواعد الدستورية وتحديد القواعد 
 .2005سنة الدستورية المتعارضة في دستور جمهورية العراق ل

 المطلب الأول
القواعد الدستورية وصوره بين تعارضالمفهوم   

تقسيمه إلى فرعين، سنبين في الفرع الأول د الدستورية وصوره، وذلك بالقواعبين تعارض الفي هذا المطلب سنتناول      
 القواعد الدستورية.بين تعارض الالقواعد الدستورية، بينما سنتطرق في الفرع الثاني لصور بين تعارض ال

 

                                                           
(، وأحياناً يسميها القاضي الدستوري بت Norms de referencesك تسميات عديدة لها، فيسميها القاضي الدستوري في فرنسا بت)القواعد المرجعية لهنا(1)

حصر مجموع المبادئ الدستورية،، وأياً كانت تسميتها فيقصد بها: ")المقتضيات ذات الطابع الدستوري( أو )مقتضيات دستورية( و)مبادئ ذات القيمة 
للنشر والتوزيع، والقواعد ذات القيمة الدستورية التي تتكفل السلطة التشريعية بفرض احترامها". ينظر: د. يوسف حاشي، في النظرية الدستورية، أبن نديم 

 Kemal Gazler, Le Pouvoir de revision constitutionnelle, Presse universitair dr؛  320-319، ص 2009بيروت، 
Septertion, 1997, P7 ،(714، ص 1997)كمال كوزلر، سلطة تعديل الدستور، فيليونك داسك، المطبوعات الجامعية لسيبتانترويون. 
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 الفرع الأول
 القواعد الدستوريةبين تعارض ال

الإختلاف بالحكم بين نصين دستوريين، سواء أكان الإختلاف لفظي أم كان التعارض بين القواعد الدستورية "يقصد ب       
إختلافاً بالمفهوم، وسواء حدث التعارض منذ لحظة إصدار الدستور أم تأخر إلى وقت لاحق، وسواء أكان التعارض بين نصين 

جع إلى الطبيعة الواحدة التي الأبواب، وذلك ير أو عناوين الفصول و دستوريين أم كان بين نص دستوري ومضمون الديباجة 
 .(1)تتصف بها النصوص الدستورية، كونها كلها عمل المشرع الدستوري نفسه "

هو التعارض الذي يظهر بين النصوص في نطاق القانون والمقصود من التعارض بين القواعد الدستورية في هذا البحث،     
ستبعد القاعدة ة قانونية عادية تاعدبين قاعدة دستورية جامدة وقعارض في حالة الت، فالأخرى دون القوانين فقط الدستوري

. لذلك يتم ولا يتم اللجوء إلى التوفيق بينهما ويتم إلغاء القانون المتعارض مع الدستور القانونية العادية، لأنها تحتل مرتبةً أدنى،
 الدرجة لأن القاعدتين المتعارضتان من، ية فحسبالقواعد ذات القيمة الدستور تعارض بين  عند وجود ،اللجوء إلى مبدأ التوفيق

  وعلى القاضي الدستوري أن يوفق بينهما من خلال التفسير.  ذاتها
بين الوثائق الدستورية المتعددة أم بين وثيقة  التعارض سواء كانوالتعارض بين القواعد الدستورية ليس أمراً مستبعداً،     

نتيجةً لإختلاف وتنوع مصادر القواعد الدستورية التي تتباين فيما ظهر التعارض ستورية، يدة، ففي نطاق الكتلة الددستورية واح
ن ما يميز تلك المصادر هو التعارض لا التوافق،  بينها من حيث وقت صدورها والمفاهيم التي وجهتها والقيم التي إحتوتها، وا 

المدنية والسياسية كحرية التعبير والحق في الحياة وحرية التنقل، فالحقوق ، (2)بل إن تنافرها فيما بينها يعتبر جوهر خصائصها
تعين عليها ألا تتدخل في هذه الحقوق إلا في أضيق الحدود، أما الحقوق حة الفرد في مواجهة الدولة التي تمقررة أصلًا لمصل

كضمانها حداً أدنى  ،الأفراد والجماعاتتقتضي تدخلًا إيجابياً من الدولة يجعلها مدينة بها لمصلحة فالإجتماعية والإقتصادية 
بين النوعين من الحقوق هي التي تؤدي إلى التعارض بين  ، وهذه الإختلافات(3)من الدخول وتوفيرها المعاهد التعليمية وأدواتها

 القواعد الدستورية المنظمة لها.
عد الدستورية، من خلال التعارض بين نصين بين القوايمكن ظهور التعارض فواحدة، الدستورية الوثيقة الأما في نطاق     

، أو من خلال تعديل (4)موضوع دستوري ذاته على نحو مختلف من ناحية المضمون أو الحكم أو الشروطالدستوريين ينظمان 
قد يطرأ تعديلًا على الدستور يُغير بعض النصوص أو يطورها، وقد ينتهي هذا التعديل بخلق التعارض بين فالدستور، 

السلطة المؤسَسة، وتباين المؤسِسة و لإختلاف بين السلطة لص الدستورية القائمة والنصوص الدستورية المستجدة، نتيجة النصو 
 .(5)غير ذلك الذي يعدل فيه ظرف، حيث قد يُشرع الدستور في زمانٍ و ظروفالزمان وال

 الفرع الثاني
   القواعد الدستورية بين تعارضالصور 

ض الحقيقي، أما الصورة الثانية التعارض الظاهري والتعار  رة الأولى فيالصو ، تتمثل صورتان أساسيتانعارض الدستوري لتل    
 ما يلي:اللاحق لإصدارها، وسنبين كلتا الصورتين وك التعارض المعاصر لإصدار الوثيقة الدستورية والتعارض فتتمثل في

                                                           
، ص 2011ري ومنشورات زين الحقوقية، بغداد، ، مكتبة السنهو 1نقلًا عن: د. علي هادي عطية الهلالي، النظرية العامة في تفسير الدستور، ط (1)

101. 
جان دبوي للقانون والتنمية، دون مكان وسنة النشر،  –د. عوض المُر، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه  (2)

 .441ص 
 الصفحة نفسها.السابق، المصدر د. عوض المُر،  (3)
 .102الهلالي، مصدر سابق، ص علي هادي عطية  (4)
، 2015د. علي يوسف الشكري، التفسير القضائي، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثالث، السنة السابعة  (5)

 .35ص
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 أولًا/ التعارض الظاهري والتعارض الحقيقي
ملائمة بين القواعد الموائمة و الالذي يكون بمثابة التعارض يقصد بالتعارض الظاهري بين القواعد الدستورية هو     

ونص وارد في  1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة وارد في ، كالتعارض الحاصل بين نص (1)الدستورية
ن الإعلان والمقدمة يعدان جزءاً من الكتلة الدستورية بموجب الدستور ، حيث إن كلًا م1946مقدمة الدستور الفرنسي لسنة 

لما كانت الملكية حقاً مصوناً ومقدساً فلا يمكن لأحد أن يحرم ، حيث نص الإعلان الفرنسي على أن: "(2)1958الفرنسي لسنة 
، في حين (3)المسبق"عويض العادل و ورة واضحة بشرط التمنها إلا عندما تقتضي الضرورة العامة المثبتة قانونياً ذلك وبص

على أن كل مشروع إستثماري تتمتع بإحتكار فعلي أو إكتسب صفة مرفق عام  1946نصت الفقرة التاسعة من مقدمة دستور 
 .(4)وطني، يجب أن تصبح ملكيته للدولة

، 1946أعلاه، بأن تنظيم حق الملكية وفقاً للإعلان الفرنسي يختلف عن تنظيمه في مقدمة دستور  نلاحظ في النصينو     
 1946 وفقاً لمقدمة دستور حق الملكية منه، إلا أن حيث إن حق الملكية في الإعلان حق مقدس ولا يمكن لأحد أن يحرم

بين نصين دستوريين في نطاق الكتلة  ضاً ظاهرياً ، فيعد هذا التعارض تعار ه صاحبهحرم منيمكن أن ينقل إلى الدولة وي
الدستورية في فرنسا، لأن وصف حق الملكية بأنه مصون ومقدس وفقاً للإعلان الفرنسي، لا يحول دون إعمال الفقرة التاسعة 

الحرمان من هذا جيز الملكية إلا أنها في الوقت نفسه تمن المقدمة، لأن المادة السابعة عشرة نفسها تنص على قدسية حق 
 .(5)الحق إذا إقتضت الضرورة العامة ذلك شريطة وجود تعويض عادل ومسبق

هو أن قاعدةً أو مبدأً دستورياً تتناقض مع قاعدة دستورية أخرى بشكل فأما بالنسبة للتعارض الحقيقي بين القواعد الدستورية     
مبدأ إستمرارية المرافق العامة في البلاد، فيحصل التناقض حقيقي لا ظاهري، كممارسة الحق في الإضراب الذي يتعارض مع 

وكذلك الحال بالنسبة للتعارض  ربين عن العمل، والمصلحة العامة التي يضر بها الإضراب،مضبين المصلحة المهنية للعمال ال
أهم  رنسي، فكانتل جدل كبير في الفقه الفبين الإجهاض الإرادي وحماية الذات الإنسانية، فإن هذه القضية كانت مح

الصعوبات الناشئة عنها هي ضرورة التوفيق بين مبدأين دستوريين هما: حماية الحرية الشخصية للأم من ناحية، وحماية الطفل 
هدار مبدأ  لا يتمثل في ، فالحل في هذه الحالات(6)منذ التكوين وليس قبل الميلاد من ناحية ثانية إعمال مبدأ دستوري وا 

نم لدستورية المتعارضة، والذي تكون وظيفة القاضي الدستوري هي إعمال التوفيق بين المبادئ اأن يتمثل في ا دستوري آخر، وا 
 .سنتناوله بالتفصيل في المبحث الثاني من هذه الدراسة

 دستوريةلإصدار الوثيقة الوالتعارض اللاحق ثانياً/ التعارض المعاصر 
هو "التعارض الظاهر على النصوص الدستورية وقت إصدار الوثيقة يقصد بالتعارض المعاصر لإصدار الوثيقة الدستورية     

الدستورية، ويحدث بين نصين دستوريين ينظمان المسألة الدستورية ذاتها ولكن على نحو مختلف من زاوية الحكم أو الشروط 
ن التعارض الدستوري يظهر منذ لحظة وضع الدستور من قبل المشرع الدستوري، أي ، بمعنى آخر إن هذه الصورة م(7)...ألخ"

                                                           
 .170، ص2001دار النهضة العربية، القاهرة، عبدالحفيظ الشبمي، القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنسي،  (1)
على أن " يعلن الشعب الفرنسي رسميًا تمسكه بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية مثلما حددها  1958تنص مقدمة الدستور الفرنسي لسنة  (2)

ينظر:  " 2004اجبات التي أقرها ميثاق البيئة عام ، وكذلك تمسّكه بالحقوق والو 1946، وكما أكدت عليها وأكملتها ديباجة دستور عام 1789إعلان 
 ، متاح على الموقع الألكتروني الآتي:2008شاملا تعديلاته لغاية عام  1958دستور فرنسا الصادر عام 

https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar. Last visit: 1/2/2019. 
، ينظر: د.محمد فوزي نويجي، فكرة تدرج القواعد الدستورية، دار النهضة 1789(، إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة 17المادة ) (3)

 .25، هامش ص 2007العربية، القاهرة، 
 150عبدالحفيظ الشبمي، مصدر سابق، ص  (4)
 .151المصدر نفسه، ص  (5)
 .244، ص نفسهمصدر ال (6)
 .102نقلًا عن: علي هادي عطية الهلالي، مصدر سابق، ص  (7)

https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar
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قع في التناقض منذ البداية عند تنظيمه لموضوع دستوري معين مع نص يإن المشرع الدستوري )السلطة التأسيسية الأصلية( 
تي وضعها المشرع الدستوري أم كان وارداً في في الوثيقة الدستورية ذاتها ال اً دستوري آخر، سواء كان هذا النص الدستوري وارد

 جنب الوثائق الدستورية الأخرى في البلاد. تورية أخرى، والتي تنفذ جنباً إلىوثيقة دس
التعارض بين المادة الخامسة عشرة والمادة السادسة والأربعون من دستور على هذه الصورة من التعارض، مثال وك    

حيث وقع المشرع الدستوري العراقي في تناقض عند تنظيمه للحقوق والحريات، إذ نصت المادة ، 2005جمهورية العراق لسنة 
منه تنص المادة السادسة والأربعون  خص من الحق في الحياة، في حينالخامسة عشرة منه على إمكانية تقييد أو حرمان ش

س جوهر الحق أو الحرية، فالإعتداء على حق الحياة على إمكانية تقييد الحقوق والحريات الواردة في الدستور بشرط أن لا يم
، وفي هذا تناقض واضح للمادة السادسة والأربعون من الدستور ذاته إعتداء على جوهر الحقالخامسة عشرة هو بموجب المادة 

 التي نصت على عدم المساس بجوهر الحق، حيث إن حرمان الشخص من حياته يعد إعتداء على جوهر الحق. 
قد ف ،التطبيق المستقبلي للدستورعند هو الذي يظهر في المستقبل، أي فأما التعارض اللاحق لإصدار الوثيقة الدستورية     

يؤدي إلى قيام التعارض بين نصوصها، وذلك بسبب تعارض مضامين بعض النصوص مع الحالات المستجدة التي تظهرها 
التطور الحاصل في الفكرة القانونية هو ، وقد يكون منشأ التعارض (1)في الدولةالرؤى السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية 

على السلطة، وهذا التطور ينعكس على الدستور ويترجم من خلال وضع دستور جديد أو تعديل  ينأو الفكر السياسي للقابض
بين القواعد الدستورية المعدلة والقواعد يؤدي إلى قيام التعارض والتناقض  ، فتعديل بعض النصوص دون الأخرىالدستور القائم

إلى هذا  الخلفيات التي تؤدي، فضلًا عن إختلاف الثقافات و ظروفالدستورية الباقية، نتيجة وجود إختلاف في الزمان وال
  .(2)التعارض

 المطلب الثاني
 القواعد الدستوريةبين تعارض الإلى قيام  العوامل المؤدية

عارض القواعد تتؤدي إلى عدة القواعد الدستورية وصوره، إذ توجد عوامل بين  تعارضالتناولنا في المطلب السابق مفهوم     
القواعد الدستورية المتعارضة في ن تلك العوامل، إضافةً إلى بيان بيحاول من خلال هذا المطلب أن ن، وسنفيما بينها الدستورية

آلية التوفيق بينها، ولذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعين، تحديد مدى إمكانية ، بهدف 2005دستور جمهورية العراق لسنة 
القواعد الدستورية، ونخصص الفرع الثاني للقواعد الدستورية المتعارضة في دستور بين تعارض السنبين في الفرع الأول أسباب 

 .2005هورية العراق لسنة جم
 الفرع الأول

 القواعد الدستوريةبين  تعارضالأسباب 
، النافذة في الدولة من أبرزها: تنوع الوثائق الدستوريةالدستورية، القواعد بين تعارض التؤدي إلى قيام هناك عوامل عدة     
ن جية التي يؤمن بها القابضو السياسية المصاحبة لوقت إصدار الوثيقة الدستورية، والإختلاف في الفلسفة والأيدولو  ظروفوال

 يلي:على السلطة، ونتطرق لهذه العوامل وكما 
 النافذة في الدولة أولًا/ تنوع مصادر القواعد الدستورية

لتعارض بين القواعد الدستورية، إذ لم تعد القواعد المكتوبة والمدونة يعد هذا العامل من أهم العوامل التي تؤدي إلى قيام ا    
في الوثيقة الدستورية هي المرجع الوحيد للقاضي الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، بحيث توجد بجانبها مجموعة 

نسا هي من أوائل فر تعد و ، (3)ستورية لهاالنافذة والمحاكم الدستورية بالقيمة الدإعترفت بها الدساتير أخرى من المبادئ التي 

                                                           
 .104د. علي هادي عطية الهلالي، مصدر سابق، ص  (1)
 .36د. علي يوسف الشكري، مصدر سابق، ص  (2)
 .28، ص2006الغفلول، فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في نطاق الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، د. عيد أحمد  (3)
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فيها نطاق القواعد الدستورية، وتكونت فيها الكتلة الدستورية، إذ إشتملت الكتلة الدستورية في فرنسا إلى جانب  الدول التي إتسع
والمواطن لسنة إعلان حقوق الإنسان على ، 1958الدستور بالمعنى الشكلي، المتمثل بدستور الجمهورية الخامسة لفرنسا لسنة 

ن هذا الإتساع في نطاق (1)2004، وميثاق البيئة لسنة 1946، ومقدمة دستور الجمهورية الرابعة لفرنسا لسنة 1789 ، وا 
لسنة  القواعد الدستورية لم يكن قاصراً على فرنسا وحدها، ففي مصر وبعد تعديل المادة الثانية من دستور جمهورية مصر

المحكمة الدستورية العليا في مصر على أن  ت، وقرر (2)الإسلامية "المصدر الرئيسي للتشريع"الشريعة  ، أصبحت مبادئ1979
من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس  -1980بعد تعديلها في سنة  –"ما نص عليه الدستور في مادته الثانية 

وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل، فلا  للتشريع، إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه
، أي أن مبادئ الشريعة الإسلامية (3)يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها ......"

ة هذا من جانب، ومن لقانون مخالف لمبادئ الشريعة الإسلاميتشريعية التي تتمثل في عدم سنها أصبحت قيداً على السلطة ال
عليه أن يراقب مطابقة القوانين للشريعة الإسلامية عند ممارسة رقابته  تسعت مرجعية القاضي الدستوري إذإفقد جانب آخر 

مرجعية القاضي الدستوري  ، لم يبقَ 2005مهورية العراق لسنة وفي العراق وبعد صدور دستور ج على دستورية القوانين،
الشريعة الإسلامية ومبادئ أحكام ثوابت ، بحيث أصبحت محصوراً بالقواعد الدستورية الواردة في الوثيقة الدستورية فقط

عند ممارسة رقابته على أن يؤخذها بنظر الإعتبار لقاضي الدستوري عاً إلى جانب الوثيقة الدستورية على االديمقراطية مرج
ثوابت مع يتعارض مع هذه ال اً أن لا يسن قانونى السلطة التشريعية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى علوانين دستورية الق

"أ. لا يجوز سن قانون نص على ، حيث 2005جمهورية العراق لسنة  دستور وفقاً لما ورد فيالمبادئ الديمقراطية، وذلك 
 .(4)يتعارض مع مبادئ الديمقراطية" يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ب. لا يجوز سن قانون

ن إتساع حجم الكتلة الدستورية على النحو السابق، يؤدي إلى طرح مشكلة التعارض بين مختلف القواعد ذات القيمة إ    
، ويرى الدكتور (5))داخل بلد واحد( بإختلاف الحقبة الزمنية التي نشأت خلالها وتختلفالدستورية، والتي تتعدد مصادرها 

الحقوق، قد في هذا الشأن أن "الحقيقة الثابتة التي تطل دوماً برأسها هي أن نصوص الدستور ووثائق إعلان  (6))عوض المُر(
، فإن تعدد الوثائق الدستورية (7)ن وثائق إعلان الحقوق ذاتها قد ينقض بعضها البعض حال تعددها"تتعارض فيما بينها، وا  

والفلسفة التي تهيمن على قواعد كل مصدر  ظروفرض بين قواعدها، نظراً لإختلاف الزمن والإلى إثارة مسألة التعا يؤدي حتماً 
مكونة للكتلة قتصادية لكل مصدر من المصادر الالسياسية والإجتماعية والإ النواحيعلى حدة، فضلًا عن الإختلاف في 

 .الدستورية في الدولة
 الدستورية قةالسياسية المصاحبة لإصدار الوثي ظروفثانياً/ ال

في إختلاف وجود عامل السابق، إذ أن تعدد الوثائق الدستورية في البلاد يفيد بالضرورة إلى نتيجة لليعد هذا العامل ك    
التي صاحبت إصدار كل وثيقة من هذه الوثائق الدستورية، فنجد في فرنسا مثلًا ومنذ بداية الثورة الفرنسية السياسية  ظروفال

لى ( والآخر ذو نزعة ةفردي ةنزعة )ليبراليها في تلك الدولة، أحدهما ذو تنازع إتجاهين سياسين فيما بين يومنا الحاضر وا 
، في حين يسيطر الإتجاه الإجتماعي على فقرات 1789)إجتماعية(، ويسيطر الإتجاه الفردي على الإعلان الفرنسي لسنة 

ن هذا الإختلاف في ال1946مقدمة الدستور الفرنسي لسنة  ين الوثيقتين السياسية الذي كان سائداً عند وضع هات ظروف، وا 

                                                           
 .29د. محمد فوزي نويجي، مصدر سابق، ص  (1)
 للتشريع".على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي  2014( من دستور جمهورية مصر لسنة 2تنص كذلك المادة ) (2)
 .580، المجلد الأول، ص12ق. دستورية، الجزء  70، القضية 1/7/2007المحكمة الدستورية العليا، الصادر في  (3)
 .2005/ أولًا(، دستور جمهورية العراق لسنة 2المادة ) (4)
 .31عيد أحمد الغفلول، مصدر سابق، ص  (5)
 الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا في مصر. (6)
 .444د. عوض المُر، مصدر سابق، ص  (7)
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دم تدخل الدولة في تنظيمها، في حين اعدهما، فحماية الحقوق الفردية مثلًا يتطلب عالتعارض بين قو وجود أدى بالضرورة إلى 
 الدولة لتحقيقها في المجتمع.من حماية الحقوق الإجتماعية بحاجة إلى تدخل إن 
 في طبيعة الحقوق والحريات العامة اً/ الإختلافثالث
تنوع هذه الحقوق والحريات وتعددها، ومن ثم الإختلاف العامة لجميع المواطنين، وبسبب حريات الحقوق و اليكفل الدساتير     

في طبيعتها وطريقة ممارستها، يلجأ المشرع الدستوري إلى صياغة النصوص المنظمة لها بعبارات مرنة ومقتضبة، لأن 
ن  الحق في حمايةلكل فرد ، وعلى سبيل المثال (1)ور يعمل على صيانة مبادئ متعارضة، وحماية حقوق متناقضةالدست ذاته، وا 

و على بناءً على قانون أ هذا الحق يتعارض بصورة واضحة مع النص الدستوري الذي يجيز حرمان شخص من حقه في الحياة
التنقل للجميع، إلا إن هذه الحرية قد تتقيد في بعض الأحيان ولفترة معينة، قرار قضائي، وكذلك الحال بالنسبة لكفالة حرية 

 أو أسباب صحية.  ةف أمنيو وذلك لتفادي ظر 
 ن على السلطةقابضو ؤمن بها ال/ إختلاف الفلسفة التي يرابعاً 
على الوثائق الدستورية المتنوعة فقط،  ن على السلطةالفلسفة والأيدولوجية التي يؤمن بها القابضو في ختلاف نحصر الإلا ي    

ن بفلسفة لقابضييؤمن بعض من اي نطاق وثيقة دستورية واحدة كذلك، وذلك حينما فذلك الإختلاف بل يمكن أن يظهر 
نطاق فلسفته في  يعكس ضون على السلطة أنولوجية أخرى، ويحاول جميع القابخرون بفلسفة وأيد، ويؤمن آوأيدولوجية معينة

د هذا الإختلاف في الفلسفة التي يؤمن بها ، فنجلتعارض بين هذه القواعدالدستورية، وهذا الإختلاف يؤدي إلى االقواعد 
نحن ، إذ ورد في ديباجته "2005ن على السلطة في العراق، وهذا ما يظهر بوضوح في دستور جمهورية العراق لسنة القابضو 

يؤكد فإن هذا النص " ام جمهوري إتحادي ديمقراطي تعدديإلى مستقبله نظ شعب العراق الناهض توأ من كبونه، والمتطلع بثقةٍ 
، في حين نصت م جمهوري إتحادي تعددي، وذلك حفاظاً على وحدة أراضيهن يتم بناء العراق الجديد على أساس نظاعلى أ

ختياره الإتحاد نحن شعب العراق الذي آلى على نفسه بكل مكوناته وأطيافه رة الأخيرة من الديباجة على "الفق أن يقرر بحريته وا 
مني بأن الإتحاد شير بشكل ضت 2005دستور جمهورية العراق لسنة نلاحظ مما سبق، بأن الفقرة الأخيرة من ديباجة فبنفسه "، 

ختياري،وسيلة إنقاذ للعراق من التفكك لدى بعض  الذي هو بمثابة والذي  من القابضين الجدد على السلطة، هو إتحاد طوعي وا 
 .(2)بعض الآخر من القابضين الجدد على السلطةال ينطوي على حق الإنفصال لدى

ة ن على السلطة تتجلى في المادة الثاني، فإن الإختلاف في الفلسفة التي يؤمن بها القابضو إضافةً إلى ما عرضناه أعلاه    
ة الثانية تحظر في شقها الأول سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام المادالفقرة الأولى من  من الدستور العراقي النافذ، إذ أن
مبادئ الديمقراطية، فإن تطبيق مبادئ الديمقراطية قد يتعارض )برأي ي قانون يعارض سن أالإسلام، وتحظر في شقها الثاني 

ن مثل هذا التعارض هومع أحكام ثوابت  (3)بعض الفقهاء( ن الفلسفة التي يؤمن بها القابضو نتيجة الإختلاف في  الإسلام، وا 
المادة الثانية هو ترجمة لفلسفة بعض من القابضون على السلطة، الفقرة الأولى من الشق الأول من  الجدد على السلطة، إذ

  خرين على السلطة.ويمثل الشق الثاني فلسفة القابضين الآ
 الفرع الثاني

  2005 ارضة في دستور جمهورية العراق لسنةعالقواعد المت 
ير النظام السياسي في أية دولة، يضع القابضون الجدد على السلطة دستوراً جديداً للبلاد، ويحرصون من خلاله يعند تغ    

على معالجة أمرين مترابطين ومتباينين في الوقت نفسه، يتمثل الأمر الأول في تصحيح أخطاء الماضي ومعالجتها، ويتمثل 

                                                           
محمد محروس المدرس، إختصاص المحكمة الدستورية البحرينية في حماية الحقوق والحريات العامة، بحث منشور في مجلة جامعة . مروان د (1)

 .358، ص 2017، 2، العدد14الشارقة )للعلوم الشرعية والقانونية(، المجلد 
، معهد الدراسات 1نقد وتحليل"، مجموعة مؤلفين، ط -تحليلية حول الدستور، بحث منشور في كتاب: "مأزق الدستورناثان براون، ملاحظات  (2)

 .31، ص 2006بيروت،  -الإستراتيجية، بغداد
 أمثال ناثان براون، د. فاروق عبدالله كريم. (3)
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حرصت دساتيرها الجديدة على إزالة الدول التي أسقطت النظام الملكي ، ففي (1)نظام للمستقبلالأمر الثاني في وضع أساس 
أي أثر للإمتيازات الملكية السابقة، وحرصت كذلك مجتمعات ما بعد الشيوعية في اوروبا على كفالة وترسيخ الحريات 

 . (2)المدنية
يسيران في إتجاهين متعاكسين، "فماضي العراق يتميز الماضي والمستقبل أن في بالنسبة للعراق تتمثل المشكلة الأساسية و     

بحكومة شديدة المركزية، أما مستقبله فمهدد بالتفكك، وكان العراق في عهد البعث خاضعاً لحكم الفرد الواحد، أما مستقبله 
ة الواحدية، أما الآن فإنه ينتقل إلى فمهدد بخطر إستبدادية الأغلبية، في الماضي كان العراق خاضعاً لإستبداد الأيدولوجي

لتي تتعلق بماضي العراق في المسائل المتباينة ا كل هذه التناقضات ثرَ ،  فأَ (3)الإنقسام على أسس إثنية وطائفية ودينية"
على صياغة نصوص الدستور العراقي النافذ، وذلك حرصاً على إزالة أوزار الماضي ومعالجة تبعاته من جانب،  ومستقبله

نتهى هذا الحرص من قبل المشرع الدستوري العراقي بو  ، النصوص خلق التعارض بينوضع نظام للمستقبل من جانب آخر، وا 
 تلك النصوص المتعارضة كالآتي:سنبين و 

نص على عدم ها، فالشق الأول منها يالعراقي النافذ تعارضاً بين شقيالدستور  لى من المادة الثانية منتتضمن الفقرة الأو  أولًا/
نص على عدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ أحكام الإسلام، أما شقها الثاني يجواز سن قانون يتعارض مع ثوابت 

لزام المشرع بعدم سن قانون يتعارض مع أحكام ثوابت الديمقراطية، فالجمع بين  الإسلام ومبادئ الديمقراطية في آن واحد، وا 
بوجود تعارض تام وكلي بين  إذا كان من الخطأ القولالوقت نفسه ليس امراً يسيراً، "طية في مبادئ الديمقراثوابت الإسلام و 

ثوابت الإسلام ومبادئ الديمقراطية، فإن القول بوجود توافق تام وكلي بينهما ليس صحيحاً أيضاً، إذ إن هنالك عدة أحكام هي 
 .(4)موضع تعارض"

ثوابت الإسلام مع مبادئ الديمقراطية يتمثل على سبيل المثال في الأحكام المتعلقة بالمعاملات أحكام والتعارض بين بعض     
ؤسس الحياة الديمقراطية على النشاط الإقتصادي الحر والتعامل اليومي مع بينما تفي الإسلام، الربوية والتي تعد من الثوابت 

 :هذا الشان هو، والسؤال المطروح ب(5)ة طبقاً لثوابت أحكام الإسلامإقتصاديات السوق القائمة على المعاملات الربوية المحرم
 أم على أساس نظام الإقتصاد الحر؟في البلاد؟ على النظام الإسلامي شؤون الإقتصادية السيير على أي نظام سيتم ت

من ناحيتين، فمن الناحية الأولى  المادة الخامسة عشرة مع المادة السادسة والأربعون من الدستور العراقي النافذتتعارض  ثانياً/
يدها ينصت المادة الخامسة عشرة على أن " لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تق

 لاالسادسة والأربعون على أن "، في حين نصت المادة (6)إلا وفقاً للقانون وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة"
يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أوتحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه، على أن لايمس ذلك 

حرمان حق الحياة وفقاً للمادة  ، فالتعارض بين هذين النصين يتمثل في إمكانية(7)التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية"
ن الإعتداء على السادسة والأربعو  ولكن المادة ،الخامسة عشرة ن تنص على القيد العام مع وجوب عدم المس بجوهر الحق، وا 

الإعتداء على جوهر حق  هيمان شخص معين من حق الحياة، حق الحياة هو إعتداء على جوهر الحق ذاته، بمعنى إن حر 
  .هذا الشخصالحياة ل

                                                           
 .83-82نقد وتحليل" مصدر سابق، ص ص -الدستورفالح عبدالجبار، متضادات الدستور الدائم، بحث منشور في كتاب: "مأزق  (1)
 .30ناثان براون، مصدر سابق، ص (2)
 نقلًا عن: ناثان براون، المصدر السابق، الصفحة نفسها. (3)
اسات دستورية نقلًا عن: د. فاروق عبدالله كريم، الآثار المترتبة على كون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، بحث منشور في كتاب: "در  (4)

 . 317، ص 2005كلية الحقوق بجامعة دي بول، نيورك،  -عراقية حول موضوعات أساسية للدستور العراقي الجديد، المعهد الدولي لحقوق الإنسان
 .129نقد وتحليل"، مصدر سابق، ص –غانم جواد، نظرة نقدية إلى الدستور العراقي، بحث منشور في كتاب:"مأزق الدستور  (5)
 .2005(، دستور جمهورية العراق لسنة 15لمادة )ا (6)
 .2005(، دستور جمهورية العراق لسنة 46المادة ) (7)



4th International Legal Issues Conference-ILIC2019 ISBN (978-9922-9036-2-0) 

306 

 

أما من الناحية الثانية أجازت المادة الخامسة عشرة حرمان الأفراد من الحقوق والحريات المكفولة بالدستور أو تقييدها وفقاً     
في المادة السادسة والأربعون تقييد ممارسة  تللقانون أو بناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة، في حين أجاز 

دستور أو تحديدها بقانون أو بناءً عليه، فالنص الأول يشترط أن يتم الحرمان أو التحديد بقانون الحقوق والحريات الواردة في ال
أو بقرار قضائي، في حين ان المادة الأخيرة  تجيز ذلك بالإستناد إلى القانون، ومن ثم تبيح التقييد أو التحديد بأوامر إدارية، 

 .(1)ولا يوجب إصدار قرارات قضائية
حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الإنضمام إليها، مكفولة، وينظم ذلك أن " دستور العراقي النافذ علىنص ال /ثالثاً 

. وكذلك نص على أن "يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو (2)بقانون"
بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، و 

ن النصين للوهلة الأولى وجود ، يلاحظ من هذي(3)أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون"
تأسيس الجمعيات، والأحزاب تعارض بينهما، والذي يتمثل في أن النص الأول نص على حرية التعددية الحزبية، حين كفل 

السياسية والإنضمام إليها، في حين حظر النص الثاني إعادة تأسيس الحزب البعث المنحل، تحت أي مسمىً كان، ونص كذلك 
 على عدم جواز أن يكون ضمن التعددية الحزبية في العراق.

نصي المادتين أعلاه لم يقعا في تعارض على أن "ادي عطية الهلالي( حيث يرى بإلا إننا نتفق مع ما يراه الدكتور )علي ه    
الإطلاق، لأن النص الذي كفل حرية التعددية الحزبية للكافة هو نص مطلق، في حين أن النص الذي حظر أن يكون حزب 

إطلاقه لى سيراً بإعمال قاعدة المطلق يجري عمعين ضمن التعددية الحزبية هو نص مقيد، ومن ثم فإن تفسيرهما يبدو مألوفاً وي
 .(4)"مالم يقيد بنص

ور وبعد أن بينا مفهوم التعارض بين القواعد الدستورية وصوره وأسباب ظهوره والقواعد الدستورية المتعارضة في دست    
إلا أن نبين مدى إمكانية التوفيق بينهما، وتحديد آلية معينة للتقارب بين أحكام القواعد الدستورية  جمهورية العراق، لم يبقَ 

  وهذا ماسنتناوله في المبحث الثاني من هذه الدراسة.متعارضة والتي تتمتع بالقيمة القانونية نفسها، ال
 المبحث الثاني

 مفهوم التوفيق بين القواعد الدستورية وموقف الفقه والقضاء الدستوري بشأنه
المقصود بالتعارض بين القواعد الدستورية، وحددنا العوامل التي تؤدي إلى قيام التنازع بين القواعد بَيَّنا في المبحث السابق     

ن القواعد الدستورية، فقد عرض الفقهاء التعارض بيمعالجة إشكالية هذا المبحث ذات القيمة الدستورية، وسنتناول في 
بإتجاه إقامة التدرج بين القواعد الدستورية (5)بعض منهم هبجة التعارض الدستوري، فقد ذلين لمعاين حلين أساسالدستوريو 

إقامة التوفيق يؤيدون  (6)المتعارضة، بحيث تكون لبعض من القواعد الدستورية علوية على بعضها الآخر، أما غالبية الفقهاء
وبما أن ن بعضها الآخر، فكرة تمتع القواعد الدستورية بقيمة أكبر م قواعد الدستورية المتعارضة، ويرفضونوالتوازن بين ال

ن آراء الفقهاء والقضاء الدستوري فكرة التوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة، لذلك سنبيموضوع هذا البحث منحصر في 
وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى  أقاموا التدرج بينها، نإلى إقامة التوفيق بينها، دون الأخذ بآراء أولئك الذي المتجه

نخصص المطلب الثاني سه بشأنه، بينما مطلبين، سنخصص المطلب الأول لمفهوم التوفيق بين القواعد الدستورية وموقف الفق
 لموقف القضاء الدستوري من التوفيق بين القواعد الدستورية.

                                                           
 .183د. علي هادي عطية الهلالي، مصدر سابق، ص  (1)
 .2005(، دستور جمهورية العراق لسنة 39/1المادة ) (2)
 (، الدستور نفسه.1/ 7المادة ) (3)
 .102الهلالي، مصدر سابق، صنقلًا عن: د. علي هادي عطية  (4)
 من بينهم )لويس فافوري و برنوا جينفوا في فرنسا، والفقيه عبدالرزاق السنهوري في مصر( (5)
 أمثال )العميد جورج فيدل و دومنيك روسو في فرنسا ود. أحمد فتحي سرور في مصر ود. عصام سليمان في لبنان( (6)
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 المطلب الأول
 المتعارضة وموقف الفقه بشأنهمفهوم التوفيق بين القواعد الدستورية 

، اهاء المؤيدين لفكرة التوفيق بينهراء الفقالقواعد الدستورية المتعارضة، وآ سنوضح في هذا المطلب مفهوم التوفيق بين    
من  يوذلك من خلال تقسيمه إلى فرعين، سنتناول في الفرع الأول مفهوم التوفيق، ونخصص الفرع الثاني لموقف الفقه الدستور 

 .المتعارضة لتوفيق بين القواعد الدستوريةا
 الفرع الأول

 مفهوم التوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة
، وذلك عن طريق إختيار القاعدة الأقرب لحل (1)يقصد بالتوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة إيجاد التوازن الأمثل بينها    

تساع دائ، (2)النزاع، والأكثر إتصالًا بأبعاده رة تطبيقها أو حصرها أو وذلك بغض النظر عن ترتيب هذه القواعد الدستورية، وا 
رتئيها ينظر إلى كل نزاع على حدة، وأن يقدم أصوب الحلول التي ي على القاضي الدستوري "أنفبعضها على بعض،  علوية

من خلال عملية إنتقائية تجريها فيها بين القواعد الدستورية المختلفة ذات القيمة الدستورية، والتي تتزاحم فيما بينها على حكم 
النزاع المعروض عليها، فلا ترجح فيما بينها غير أكثرها ملائمة لها، وليس ذلك إلا تحكيماً يقدم العلائق القانونية التي يطرحها 

 .(3)"الأقرب لحل النزاع على سواهاالقاعدة 
ذات قيمة هي دون ترتيبها على شكل متدرج، فكل القواعد  التوازن بين القواعد الدستوريةإذن فكرة التوفيق تقوم على     

دستورية واحدة، وهذا يعني عندما ينظر القاضي الدستوري للنزاع المعروض أمامه، يختار القاعدة الدستورية الأقرب لحل 
على أساس علوية القواعد لا يختار القواعد الدستورية  ي، لأن القاضي الدستور (4)جانباً  ع، من دون أن يطرح القاعدة الأبعدزاالن

ه، مع الأخذ بنظر الإعتبار المصلحة الأجدر الدستورية، بل يختارها على أساس إنها الأقرب إلى حل النزاع المعروض أمام
 .بالحماية

ويتطلب التوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة، أن ينظر القاضي إلى القواعد الدستورية كوحدة واحدة يكمل بعضها     
المحكمة الدستورية العليا في  الدستورية الأخرى، وهذا ما أكدتهاقاعدة دستورية بمعزل عن القواعد  بعضاً، إذ لا تفسر أية

الدستور يجب النظر إليها بإعتبارها "وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث لايفسر صراحةً أن نصوص  تعلن، حيث أمصر
أي نص بمعزل عن النصوص الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً معها بفهم مدلوله بما يقيم بينها التوفيق بالنأي عن 

 .(5)التعارض"
 الفرع الثاني

 الدستورية المتعارضةموقف الفقه بشأن التوفيق بين القواعد 
ن إنقسموا إلى قسمين بصدد حل التعارض بين القواعد الدستورية، فغالبية فقهاء الدستورييهذا المبحث بأن الأشرنا في بداية     

 رائهم وكالآتي:وفيما يلي سنبين آالقواعد الدستورية المتعارضة،  إقامة التوازن بين هذه هوا نحوالفقهاء إتج
                                                           

(1)  Gorges Vedel, La Place de Declaration de 1789 dans le "Block de Constitutionnalle" la declaration des droits 
de hemme ef du citoyen etla jurisprudane, collque des 25 maiet 26 mal au conseil constitutionnel, Paris, P.U.F., 
p54. 

/ آيار في المجلس الدستوري( 26-25حقوق الإنسان والمواطن والقرارات القضائية )ندوة في الكتلة الدستورية، إعلان  1789)جورج فيدل، مكان إعلان 
 . 54باريس، ص 

 .447د. عوض المُر، مصدر سابق، ص  (2)
 نفس المصدر أعلاه والصفحة نفسها. (3)
 .146د. محمد فوزي نويجي، مصدر سابق، ص  (4)
 .267ق.د.، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الرابع، ص  9-37 ، قضية رقم19/5/1991المحكمة الدستورية العليا،  (5)



4th International Legal Issues Conference-ILIC2019 ISBN (978-9922-9036-2-0) 

308 

 

جميع القواعد الدستورية ذات قيمة قانونية واحدة، وذلك على أساس أن قرار المجلس جورج فيدل( بأن "يرى العميد )    
جع إلى جزء واحد، كما أن الدستور مقدمة الدستور في مجوعها، ولم ير  قد رجع إلى 16/7/1971الدستوري الصادر في 

جميع نصوص الدستور لها ، وأكد كذلك على أن "(1)"1958ومقدمته تمت الموافقة عليها من خلال إستفتاء واحد في أوكتوبر 
قيمة واحدة، فلا يوجد نص دستوري أعلى من نص دستوري آخر، وعندئذ فإنه عند تعارض أو تنازع نص دستوري مع نص 
نما يتعين التوفيق بين هذه النصوص  دستوري آخر، فلا يكون الحل عن طريق إعمال التدرج بين النصوص الدستورية، وا 

 .(2)الدستورية"
العميد فيدل، حيث يرون أنه في حالة التنازع بين الحقوق الأساسية الواردة في  ذهب إليه ما (3)وأيد فقهاء فرنسيون آخرون    

 .(4)جالدستور، فإن الأفضل هو أن يتم التوفيق بينها وليس إعمال التدر 
نحو إقامة التوفيق والتوازن بين القواعد الدستورية  م إتجههؤلاء الفقهاء يتبين لنا بأن كل منهآراء  فعند التمعن في    

ين قواعد المتعارضة، دون طرح كيفية التوفيق بينها، أي ماهي الوسائل المطروحة أمام القاضي الدستوري لكي يقوم بالتوفيق ب
نما تركوا هذا  وري؟من مواضيع القانون الدست والتي تتنازع فيما بينها حول تنظيم موضوع ذات قيمة دستورية واحدة الموضوع وا 

 الدستوري. للقضاء
واعد صعيد الفقه العربي، يرى غالبية الفقهاء الدستوريون بأن على القاضي الدستوري أن يعمل التوفيق بين الق ىوعل    

البعض، فيكتب الدكتور )عوض المُر( في هذا الشأن وتحت عنوان )تعاون الوثائق بعضها مع  الدستورية عند تعارضها
ليس للوثائق الدستورية اللاحق في صدورها قيمة أكبر من تلك السابق عليها، فليس ثمة حقوق الدستورية لا تناحرها( ما يلي: "

الأوضاع المعاصرة تكون أعلى قدراً من الحقوق  قديمة وأخرى حديثة بما يقدم الأحدثها على أقدمها، وليس ثمة حقوق تقتضيها
التي كفلتها وثائق ماضية، والتوفيق بين أجزاء الدستور حال تعارضها من الأغراض التي تقوم عليها جهة الرقابة القضائية على 

ى ضوء أهميتها ترتيب القواعد الدستورية بصورة متصاعدة عل وترفض تقرير الأولوية لبعضها على بعض، ولايجوز الدستورية،
العملية، حتى لو كان هذه الوثائق مكملًا بعضها الآخر، ذلك إن تكملتها لها تفيد سد الفراغ فيها، وتدل على تضامم تلك 

 .(5)واة الكاملة"امعاملتها على قدم المسئق بما يكفل مساندة بعضها لبعض، و الوثا
بأن "تتضمن الدساتير نصوص متعارضة، بحيث تعترف الدساتير بحق الإضراب، بالمقابل فإن  (6)يرى فقيه آخر كما    

حاول أن توفق بين الحقوق والحريات الخاصة من جهة، جميع يالالمشرع الدستوري يصون مبدأ إستمرارية المرافق العامة، ف
 .(7)"اسعاً في تفسير النصوص الواردة في الدستوروبين مصلحة الجماعة من جهة أخرى، ولذا يكون للقاضي الدستوري مجالًا و 

قامة نوع من  هفكرة التوفيق أيضاً، بأن ويكتب مؤيدو     "عندما يتكون الدستور من عدة وثائق لا يكون الحل هو التفرقة بينها وا 
نما ضمها إلى بعضها البعض وتحقيق التوفيق فيما بينها إذا ما وجد تعارض بي  .(8)نها"التدرج فيما بينها، وا 

ونستنتج مما عرضناه سابقاً من آراء الفقهاء بشأن التوفيق بين القواعد الدستورية ، إن جميع القواعد الدستورية سواء كانت     
قوتها الدستورية من عمل واحد وهو الإستفتاء  شكل وحدة واحدة، تستمدذات مصدر واحد أو ذات مصادر متعددة ت

ن هذه القواعد الدستورية تكمل بعضها بعضاً، من دون أن يتم ترتيبها بشكل متدرج، وفي حالة )الدستوري(التأسيسي ، وا 

                                                           
(1)  Gorge Vedel, Op.Cit, P 56. 

 .86، ص 2005، دار النهضة العربية، القاهرة، 1نقلًا عن: عبدالحفيظ الشبمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، ط (2)
 شيرو(كت ) الأستاذ دومنيك روسو والأستاذ جين  (3)
 .146د. محمد فوزي نويجي، مصدر سابق، ص  (4)
 .447-445نقلًا عن: د. عوض المُر، مصدر سابق، ص ص  (5)
 كالدكتور عصام سليمان، رئيس المجلس الدستوري في لبنان (6)
، 6، المجلد 2012ري اللبناني، سنة د. عصام سليمان، إشكالية الرقابة على دستورية القوانين، بحث منشور في : الكتاب السنوي للمجلس الدستو  (7)

 .55ص 
 .87نقلًا عن: عبدالحفيظ الشبمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، مصدر سابق، ص  (8)
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ل عن باقي النزاعات على حدة وبشكل مستق توري أن يعامل كل نزاع معروض عليهالتعارض فيما بينها على القاضي الدس
النزاع  إلى عن طريق إختيار القاعدة الدستورية الأقربأن يحقق التوازن بين القواعد الدستورية المتعارضة،  الأخرى، وعليه

 نظر الإعتبار تحقيق المصلحة الأجدر بالحماية في النزاع المعروض.أمامه، مع الأخذ ب المعروض
 المطلب الثاني

 موقف القضاء الدستوري بشأن التوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة
الدستوري بصدد التوفيق بين القواعد الدستورية، وسنقسم هذا المطلب إلى نستعرض في هذا المطلب موقف القضاء     

، أما الفرع الثاني سنخصصه لموقف المحكمة الدستوري في فرنسا تناول في الفرع الأول موقف المجلسفرعين، حيث ن
   .2005نة الإتحادية العليا في العراق بخصوص القواعد الدستورية المتعارضة في دستور جمهورية العراق لس

 الأولالفرع 
 موقف المجلس الدستوري في فرنسا بشأن التوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة

إلى إعمال فكرة التوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة، ومن أهم  في أغلب الأحيان لجأ المجلس الدستوري في فرنسا    
 مايلي:بهذا الصدد قراراته 
قرارات المجلس الدستوري الفرنسي هو ما قام به من التوفيق بين ممارسة الحق في الإضراب وبين مبدأ شهر من أأولًا/ 
على أن "تجري مباشرة  1946نه "عندما نصت مقدمة دستور ه إلى أل ية المرافق العامة، فقد ذهب المجلس في قرارإستمرار 

دستورياً،  يان أن الحق في الإضراب يعد مبدءاً عوا الدستور بواض لقوانين التي تنظمه "فقد قصدر االحق في الإضراب في إطا
لكن له حدوداً يملك المشرع الصلاحية لرسمها، مع إجراء التوفيق الضروري بين الدفاع عن المصالح المهنية حينما يكون 

رافق العامة وبإقرار الإضراب وسيلة لذلك، وحماية المصلحة العامة التي يضر بها الإضراب، وعلى الأخص فيما يتعلق بالم
 مةالحق في الإضراب، هذا لايحول بين المشرع  وبين وضع الحدود الضرورية على هذا الحق لضمان إستمرارية المرافق العا

 .(1)التي لها طابع المبدأ الدستوري"
في الإضراب، ومن ثم أن المجلس الدستوري الفرنسي إعترف بدايةً بالقيمة الدستورية للحق ونستنتج من القرار أعلاه،     

تحديد ممارسة هذا الحق، وذلك لإحترام المصالح الأساسية للدولة والمجتمع بصفة عامة، ووضع المجلس هنا قيداً على المشرع 
العادي وهو ضرورة التوفيق بين الإضراب وبين المبادئ والأهداف الدستورية الأخرى، مثل مبدأ إستمرارية المرافق العامة 

 الجماعة.وحماية مصلحة 
إعلان حقوق الإنسان والمواطن  التوفيق بين نصين متعارضين بخصوص حق المُلكية، إذ نصقرر المجلس الدستوري ثالثاً/ 
 1946حق مصون ومقدس، في حين نصت الفقرة التاسعة من مقدمة الدستور الفرنسي لسنة  ي على أن الحق في التملكالفرنس

ري إذا تم إحتكاره أو إكتسب صفة مرفق عام إلى الدولة، فذهب المجلس الدستوري في على إمكانية نقل ملكية مشروع إستثما
، لا يحول دون إعمال الفقرة 1789قراره إلى أن "وصف حق الملكية بأنه مصون ومقدس وفقاً للمادة السابعة عشرة من إعلان 

نفسها تنص على قدسية حق الملكية إلا أنها في التاسعة من مقدمة دستور الجمهورية الرابعة، حيث أن المادة السابعة عشرة 
 (2)نفس الوقت تجيز الحرمان من هذا الحق شريطة وجود تعويض عادل وسابق"

التوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة من خلال تحقيق  عمل على نستخلص مما سبق أن المجلس الدستوري الفرنسي    
التوازن بين القواعد الدستورية المتعارضة من خلال ما إذا وجد مثلًا، حقق  التوازن بينها، ففي قراره المتعلق بحق الإضراب

                                                           
 ، متاح على الموقع الألكتروني التالي:15/7/1979، الصادر في 105-79قرار المجلس الدستوري الفرنسي، رقم  (1)

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1979/79105DC.htm. Last visit: 7/2/2019. 
 ني التالي:، متاح على الموقع الألكترو 16/1/1982، الصادر في 82-132قرار مجلس الدستوري الفرنسي، رقم  (2)

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/81132DC.htm. Last visit: 9/2/2019. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1979/79105DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/81132DC.htm
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ه، فإنه يقر ممارسة هذا في ق من خلال عدد محدد من العاملينر المرفق وتحقيق الخدمة العادية للمرفيالمجلس أنه يمكن تسي
الحق، أما إذا وجد أنه من الصعب تحقيق الحد الأدنى من الخدمة العادية للمرفق مع وجود الحق في الإضراب، قام بإختيار 

لفرنسي كان ينظر إلى إن المجلس الدستوري افالقاعدة التي تحقق المصلحة العامة في الدولة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 
اع المعروض أمامه، بتفاصيل هذا النز  ةقرارته محصور  تنزاعات الأخرى، وكاناليعرض أمامه بشكل مستقل عن باقي  عكل نزا

  يات وتفاصيل النزاع كان يصدر قراره بالتوفيق الضروري بين القواعد الدستورية المتعارضة.وعلى أساس حيث
 الفرع الثاني

 التوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة بشأنالعراقي موقف المحكمة الإتحادية العليا 
قواعد دستورية متعارضة، يتضمن  2005دستور جمهورية العراق لسنة  بأن هذه الدراسة تناولنا في المبحث الأول من    

إقامة إلى  ت، نجد بأنها لجأالإتحادية العليا في العراق بصدد التعارض بين القواعد الدستوريةوفيما يتعلق بموقف المحكمة 
 الذي قضى 21/6/2018ل قرارها الصادر في من خلاك كحل لفض التعارض التوازن بين القواعد الدستورية المتعارضة وذل

لغائها 2013لسنة  45( من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 3عدم دستورية نص المادة )ب  ،وا 
( من 14) ادةقد خالف نص الم مطعون فيهن ذلك النص القانوني الألى إالدستورية  متسبيبها للحكم بعدفي عتمدت المحكمة ا  و 

 تعني  في التصويت عبر إلغاء أصواتهم ن حرمان عدد من الأشخاص من ممارسة حقهملأ ،الدستور التي أقرت مبدأ المساواة
مبدأ حق المواطن في  ي أقرذمن الدستور ال( 20نص المادة ) وكما قد خالفلذين قاموا بالتصويت، مع أقرانهم اتهم عدم مساوا

 ن التصويت هو وسيلة للتعبيرلأ ،كفل حرية التعبيريي ذ( ال/أولاً 38نص المادة ) كذلك وخالف ،نتخاب والترشيحالتصويت والإ
 الحق بين يوازن بديل إيراد نصب التشريعي النقص لسد يلزم ما بإتخاذ النواب مجلس ، ووجهت المحكمةرادة الناخبإعن 

 .(1)التصويت" ونزاهة الإنتخابية العملية سلامة وبين للناخب الدستوري
مادة الثانية من الدستور، نلاحظ فقرة الأولى من الأما فيما يتعلق بموقف المحكمة الإتحادية العليا لرفع التعارض بين شقي ال    

ر إلى كيفية ، إلا أنها لم تشالإسلام ومبادئ الديمقراطية أحكام إلى ثوابت أشارت (2)ن المحكمة الإتحادية في العديد من قرارتهاأ
معالجة التناقض الذي سبق عرضه فيما بين هذين النصين، وكذلك الحال بالنسبة للتعارض الموجود بين المادة الخامسة عشرة 

 والمادة السادسة والأربعون.
 ا فعلتإقامة التوازن بين القواعد الدستورية المتعارضة كم واضحدية العليا أن تقرر بشكل ونرى بأن على المحكمة الإتحا    

قررت أنه يجب أن يكون تفسير النصوص في مصر المحكمة الدستورية العليا  شرنا سابقاً بأننظيرتها في مصر، حيث أ
لا تتمايز فيما بينها تورياً "دس أن الحقوق المكفولة  قررت المحكمة الدستورية العليا، وكذلك التوفيق بينها الدستورية بشكل يقيم

منها مجالًا حيوياً لا  ة أدنى منها، بل تتكافأ في أن لكلولا ينتظمها تدرج هرمي يجعل بعضها اقل شأناً من غيرها أو في مرتب
الظروف الإجتماعية والدينية  ، فعلى الرغم من الإختلاف في(3)يجوز إقتحامه بالقيود التي تفرضها النصوص التشريعية"

عماللسياسية في العراق إلا أن على المحكمة الإتحادية العليا في العر وا فكرة التوفيق والتوازن بين  اق الإقدام على هذه الخطوة وا 
بأن إختيار القاعدة  واعد الدستورية المتعارضة وفقاً لظروف وتفاصيل كل نزاع يعرض أمامها، مع الأخذ بنظر الإعتبارالق

 يحقق المصلحة الأجدر بالحماية وفقاً للدستور.   هالأقرب لحل النزاع والأكثر إتصالًا بأبعاد
 

                                                           
 ، متاح على موقع المحكمة الإتحادية العليا :21/6/2018ي ف 2018/إتحادية/106، 104، 99قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق، رقم  (1)

https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2018/99_fed_2018.pdf. Last visit: 9/2/2018. 
، في 2012/إتحادية/45، 11/10/2012، في 2012/إتحادية/63، 21/6/2018، في 2018/إتحادية/106، 104، 99منها قرارها الرقم ) (2)

 (23/8/2016، في 2016/إتحادية/54، 19/9/2012
ق.د.، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الخامس، المجلد الأول،  13لسنة  6، قضية رقم 16/7/1992المحكمة الدستورية العليا،  (3)

 .344ص

https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2018/99_fed_2018.pdf
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 الخاتمة
من خلال ما تقدم بشأن التوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة توصلنا إلى جملة من الإستنتاجات والتوصيات، التي     

 يمكن تلخيصها فيما يلي:
 أولًا/ الإستنتاجات

، لأن إلى الوجود في حالة وجود تعارض بين تلك القواعد الدستوريةفكرة التوفيق والتوازن بين القواعد الدستورية  زر تب .1
ن هذه القواعد تكمل بعضها بعضاً، وبالتالذاتها المرتبة  فيجميع تلك القواعد تقع  ي لا من حيث القيمة القانونية، وا 

ولا ستعمل لفض التعارض بين القواعد القانونية المتباينة من حيث القيمة القانونية، لتدرج الذي ييمكن الأخذ بمبدأ ا
ستبعاد القاعدة الدستورية الأسبق،  الدستورية هي ذات قيمة  كافة القواعدلأن يمكن التمسك بالقاعدة الدستورية الأقدم وا 

) فيما يخص بالكتلة الدستورية التي تتضمن وثائق  توريمن خلال إستفتاء دسقانونية واحدة، وتمت الموافقة عليها 
من خلال إستفتاء واحد، حيث بموجبه تمت  قة على جميع هذه المواثيقتمت الموافنة من حيث الزمان، فدستورية متباي

ة وثيق ، كما حددت بموجبها الوثائق الدستورية الأخرى فضلًا عن1958دمة الدستور الفرنسي لسنة الموافقة على مق
 .(1958الدستور الفرنسي لسنة 

راً وقد يكون هذا التعارض معاص كم بين نصين دستوريين،لقواعد الدستورية الإختلاف في الحيقصد بالتعارض بين ا .2
 منها، هور هذا التعارض بين القواعد الدستوريةء ظحقاً عليها، وهناك أسباب عدة ورالإصدار وثيقة الدستور أو لا

تعدد وتنوع مصادر القواعد الدستورية، والإختلاف في طبيعة وممارسة الحقوق والحريات الواردة في الدستور، 
 الدستور. تم فيها وضع والإختلاف في الظروف السياسية التي

إلى ظهور  2005ق لسنة لدستور جمهورية العرانطاق مرجعية القاضي الدستوري في العراق وفقاً  عاإتسأدى  .3
المادة ية من الدستور العراقي النافذ، و ض بين قواعد الدستور، كالتعارض بين شقي الفقرة الأولى من المادة الثانالتعار 

 الخامسة عشرة والسادسة والأربعون منه.
لمجلس القواعد الدستورية المتعارضة، فذهب اوالقضاء الدستوري نحو إقامة التوفيق والتوازن بين  الفقه غالبيةتذهب  .4

 لقواعد الدستورية المتعارضة، ونحتاراته إلى إقامة التوفيق الضروري بين ار من ق ي في فرنسا في العديدالدستور 
 نفس إتجاه المجلس الدستوري في فرنسا، إذ أخذت بفكرة التوفيق بشكل عام.كمة الإتحادية العليا في العراق المح

 ثانياً/ التوصيات
ها االقواعد الدستورية المتعارضة التي بين بصدد راق بفكرة التوفيق بشكل عام، أماالعأخذت المحكمة الإتحادية العليا في       

بدورها في معالجة التعارض الموجود بين شقي الفقرة الأولى من المادة الثانية العليا م المحكمة الإتحادية قفي هذا البحث، لم ت
أن  إلى هذه الفقرة، إلا أنها لم تحاول العديد من قراراتها أشارتفي العليا ادية من الدستور، فعلى الرغم من أن المحكمة الإتح

ه وكما أشرنا في مبادئ الديمقراطية، لأنلم تبين ما المقصود ب ا، كمامن ثوابت الإسلام وما لا يعد منهتحدد ما يعد  وأر تفس
الحال بالنسبة إلى المادة الخامسة  الإسلام مع مبادئ الديمقراطية، وكذلكأحكام ثوابت  هناك تعارض بين بعض هذه الدراسة

أن تقوم بوظيفتها المتمثلة في العراق عشرة والمادة السادسة والأربعون، وكحل لهذا التعارض نوصي المحكمة الإتحادية العليا 
تحاول  توضيح مبادئ الديمقراطية، بحيثالإسلام و  من خلال تحديد وتوضيح أحكام ثوابتبتفسير هذه المواد الدستورية، 

ستورية، وأن تحدد كذلك فكرة التوفيق كحل لمعالجة التعارض بين القواعد الددورها في القيام بإعمال  في أن تبرزبشكل واضح و 
تعارضة، ويجب أن يكون المعيار هو تحقيق التوازن بين ق بين القواعد الدستورية المإقامة التوفي المعيار الذي تعتمده عند
حسب طبيعته لى المحكمة أن تنظر إلى كل نزاع وحماية المصلحة العامة، وهذا التوازن يفرض عحماية الحقوق الفردية 

إقامة هذا التوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة، تعمل على وظروفه وبشكل مستقل عن باقي النزاعات الأخرى، ومن ثم 
القواعد الدستورية قاعدة دستورية بمعزل عن وأن لا تفسر وأن تنظر المحكمة الإتحادية إلى القواعد الدستورية كوحدة واحدة 

 الأخرى.
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 المخلص
نما تقوم الى جانبتلا       ها وثائق نحصر القواعد ذات القيمة الدستورية في يومنا الحاضر في الوثيقة الدستورية فحسب، وا 

سمى في الفقه من هذه الوثائق ما يدستورية، كإعلانات الحقوق والمواثيق الوطنية، وتُكَون كل أخرى تتضمن قواعد ذات قيمة 
ن الدستوري المعاصر بتتتتت )الكتلة الدستورية(،  معاني د الدستورية يفيد بالضرورة تغاير والتنوع في مصادر القواع هذا التوسع وا 

بالنظر إلى إختلافها في الحقائق التأريخية التي تحيط وذلك فيما بينها، وتعارضها  الدستورية ذات المصادر المتعددة القواعد
بها، وتباين ظروف إصدار هذه الوثائق المتضمنة للقواعد ذات القيمة الدستورية، وتنوع المفاهيم الفلسفية التي أنشأتها، والحل 

يجاد الت قيمة  إذ أن القواعد الدستورية لها وازن الأمثل بينها،لرفع هذا التعارض هو التوفيق بين القواعد الدستورية المتعارضة وا 
يختار القاعدة الدستورية  حين ينظر في النزاع المعروض عليه أن القاضي الدستوري ه علىدستورية واحدة، وهذا يعني أن

 جانباً. دون أن يطرح القاعدة الأبعد الأقرب لحل النزاع،
الدستورية المتنازعة، الكتلة الدستورية، التوفيق، التوازن، القاضي الدستوري،  كلمات مفتاحية دالة على البحث: )القواعد    

 المحكمة الدستورية(.
 ثوختة

، بةلكَو شان بةشاني دةستور ضةندين ة دووتويَي دةستوردا كؤنابيَتةوةئةو بنةمايانةى كة هيَزى دةستوريان هةية تةنها للة رؤذى ئةمرؤدا     
بةلطَةنامةى تر هةية كة بنةماى دةستورى لة خؤ دةطرن، وةكو جارنامةى مافةكان و بةلطَةنامة نيشتمانيةكان، سةرجةم ئةم بةلطَةنامانةش 

توريةكان وادةكات كة ماناى جؤراو جؤرية لة سةرضاوةكانى بنةما دةسبة يةكةوة ) كؤمةلَةى دةستورى( ثيكَدةهيَنن، ئةم فراوان بوون و 
ماناكانيان جياواز بيَت و دذ بةيةك بن، ئةمةش بة لةبةرضاو طرتنى جياوازى نيَوان  خاوةن سةرضاوةى جياوازن  بنةما دةستوريةكان كة

كة بةلطَةنامة تيَدا دةرضووة، هةروةها جؤراوجؤرى ئةو فةلسةفةيةى  امةكانىسةرضاوةكان لة رووى ميَذوي و ئةو بارودؤخةى كة بةلطَةن
 ندةستوريةكةي لةسةر دروست بووة، ضارةسةريش بؤ لا بردنى ئةو دذبةيةك بوونة لة نيَوان بنةما دةستوريةكان، بريتيية لة هةماهةنطى كرد

ان هةية، دؤزينةوةى هاوسةنطى لة نيَوان ئةو بنةما دةستورية دذبةيةكانةدا، لةبةرئةوةى سةرجةم بنةما دةستوريةكان يةك هيَزى دةستوري و
بكات  لةسةر دادوةرى دةستوري كاتيكَ سةيرى كيَشةيةك دةكات كة لة بةردةميداية ئةو بنةماية جيبَةجيَ ست بيَتئةمةش وادةكات كة ثيَوي

   كة نزيكترينة بؤ ضارةسةر كردنى كيَشةكة، بةبيَ ئةوةى بنةماكانى ترى دةستور وةلا بنيَت.  
 المصادر
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Abstract 
    The norms which had constitutional value are not confined to the constitutional document 
today's, but on its side there are some documents containing norms which had constitutional 
value, such as declarations of rights and national charters, consists each of these documents 
which is called in contemporary constitutional jurisprudence (Constitutional Bloc), this expansion 
and diversity in the sources of constitutional norms necessarily necessitates heterogeneity and 
conflict of constitutional norms, given the difference in historical facts surrounding them, the 
different circumstances of the issuance of these documents containing norms of constitutional 
value, and the diversity of philosophical concepts that it created, and the solution of this 
contradiction between conflicting constitutional norms are finding  the optimal balance between 
them, which are the constitutional norms have a same value, which means that when a 
constitutional judge see the dispute he has to choose the closest constitutional norm to resolve 
the dispute, without putting the far-off norm aside. 

 


